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 القرار ١٥١٢ (٢٠٠٣) 
الــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــــن في جلســـــته ٤٨٤٩، المعقـــــودة في ٢٧ تشـــــرين الأول/ 

 أكتوبر ٢٠٠٣ 
إن مجلس الأمن، 

إذ يعيــد تــأكيد قراراتــه ٩٥٥ (١٩٩٤) المــؤرخ ٨ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ١٩٩٤، 
و ١١٦٥ (١٩٩٨) المـــــؤرخ ٣٠ نيســـــان/أبريـــــــل ١٩٩٨، و ١٣٢٩ (٢٠٠٠) المــــــؤرخ 
٣٠ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، و ١٤١١ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ١٧ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢، 
ـــــــؤرخ  و ١٤٣١ (٢٠٠٢) المــــــؤرخ ١٤ آب/ أغســــــطس ٢٠٠٢، و ١٥٠٣ (٢٠٠٣) الم

٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، 
وقـد نظـر في الرســـالة الــتي وجهــها الأمــين العــام إلى رئيــس مجلــس الأمــن المؤرخــة 
١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ (S/2003/879)، والرسـالة المرفقـة ـا الموجهـة مـن رئيـس المحكمـــة 

الجنائية الدولية لرواندا إلى الأمين العام المؤرخة ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣،  
وقد نظر أيضا في الرسالة الـتي وجهـها الأمـين العـام إلى رئيـس مجلـس الأمـن المؤرخـة 
٣ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ (S/2003/946)، والرســالة المرفقــة ــا الموجهــة مــن رئيــس 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى الأمين العام المؤرخة ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، 
واقتناعا منه باستصواب تعزيز سلطات القضاة المخصصين المعينين في المحكمة الدوليـة 
لروانـدا حـتى يتمكنـوا أيضـا، أثنـاء فــترة تعيينــهم مــن أجــل محاكمــة محــددة، مــن الفصــل في 

الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضايا أخرى، عند الضرورة وإذا أمكنهم القيام بذلك، 
واقتناعا منه أيضا باستصواب زيادة عدد القضاة المخصصين الذيـن يمكـن تعيينـهم في 
ـــدا بحيــث تتوفــر  أي وقـت مـن الأوقـات للعمـل في الدوائـر الابتدائيـة للمحكمـة الدوليـة لروان
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للمحكمـة فرصـة أكـبر لإــاء جميــع أنشــطة محاكمــات المرحلــة الابتدائيــة بحلــول ايــة عــام 
٢٠٠٨، على النحو المتوخى في استراتيجيتها للإنجاز، 

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
يقرر تعديل المادتين ١١ و ١٢ مكـررا ثالثـا مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة  - ١

الدولية لرواندا والاستعاضة عن هاتين المادتين بالأحكام المبينة في مرفق هذا القرار؛ 
يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.  - ٢
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 المرفق 
 المادة ١١ 

تكوين الدوائر 
تتكون الدوائر من ستة عشر قاضيا مستقلا دائما، لا يجوز أن يكـون اثنـان منـهم مـن  - ١
رعايـا نفـس الدولـة، ومـن تسـعة قضـاة مخصصـــين مســتقلين كحــد أقصــى في أي وقــت مــن 
الأوقـات، معينـين وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٢ مكـررا ثانيـــا مــن النظــام الأساســي الحــالي، 

ولا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا نفس الدولة. 
يكـون ثلاثـة قضـاة دائمـون وسـتة قضـاة مخصصـون كحـــد أقصــى في أي وقــت مــن  - ٢
الأوقات أعضــاء في كـل دائـرة مـن الدوائـر الابتدائيـة للمحكمـة. ويجـوز أن تقسـم كـل دائـرة 
ينتـدب إليـها قضـاة مخصصـون إلى أقســـام، في كــل قســم ثلاثــة قضــاة دائمــون ومخصصــون. 
ويكون لقسم الدائرة الابتدائية نفس السلطات والمسـؤوليات الـتي تتمتـع ـا الدائـرة الابتدائيـة 

بموجب النظام الأساسي الحالي، ويصدر القسم أحكاما وفقا لنفس القواعد. 
يكــون ســبعة مــن القضــاة الدائمــين أعضــاء في دائــرة الاســـتئناف. وتتـــألف دائـــرة  - ٣

الاستئناف، لكل استئناف، من خمسة من أعضائها. 
لأغراض العضويــة في دوائـر المحكمـة الدوليـة لروانـدا، يعتـبر الشـخص الـذي يمكـن أن  - ٤
ينظر إليه بوصفه مـن رعايـا أكـثر مـن دولـة واحـدة، مـن رعايـا الدولـة الـتي يمـارس فيـها عـادة 

حقوقه المدنية والسياسية. 
 

المادة ١٢ مكررا ثالثا 
وضع القضاة المخصصين 

يتمتع القضاة المخصصون أثناء فترة تعيينهم للعمل في المحكمة الدولية لرواندا بما يلي:  - ١
شـروط العمـل نفسـها الـتي يعمـل ــا القضــاة الدائمــون في المحكمــة الدوليــة  (أ)

لرواندا، مع إجراء ما يلزم من تعديل؛ 
السلطات نفسها التي يتمتع ا القضاة الدائمـون في المحكمـة الدوليـة لروانـدا،  (ب)

رهنا بما هو وارد في الفقرة ٢ أدناه؛ 
الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات نفسها الممنوحة للقضـاة في  (ج)

المحكمة الدولية لرواندا؛ 
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سلطة الفصل في الإجراءات السابقة للمحاكمة في قضايا غير تلك التي عينـوا  (د)
للفصل فيها. 

أثناء فترة تعيين القضاة المخصصين للعمل في المحكمة الدولية لرواندا:  - ٢
ـــة لروانــدا أو  لا يحـق لهـم أن يرشـحوا أنفسـهم لمنصـب رئيـس المحكمـة الدولي (أ)
رئيـس الدائـرة الابتدائيـــة، أو التصويــت في انتخامــا، وذلــك عمــلا بالمــادة ١٣ مــن النظــام 

الأساسي الحالي؛ 
لا تكون لهم سلطة:  (ب)

اعتمـاد القواعـــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات عمــلا بالمــادة ١٤ مــن النظــام  �١�
الأساسي الحالي. غير أنه ينبغي استشارم قبل اعتماد تلك القواعد؛ 

مراجعة لوائح الاام عملا بالمادة ١٨ من النظام الأساسي الحالي؛  �٢�
التشـاور مـع رئيـس المحكمـــة الدوليــة لروانــدا بشــأن تكليــف القضــاة عمــلا  �٣�
بالمـادة ١٣ مـن النظـام الأساسـي الحـالي، أو بشـــأن إصــدار عفــو أو تخفيــف 

عقوبة عملا بالمادة ٢٧ من النظام الأساسي الحالي. 
 


